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    عناويـــن
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                                         في ذكرى الاحصاء العنصري 

   في الخامس من شهر تشرين الاول عام 1962 جرى احصاء استثنائي في محافظة الحسكة على اسس عنصرية ، جرد بموجبه عشرات الالاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية واصبحوا بمثابة غرباء في وطنهم الذي قدموا في سبيل تحريره المئات من الشهداء .  

   وللتذكير بمأساة المواطين الكرد الذين جردوا من جنسيتهم السورية دون وجه حق ، دأبت فصائل الحركة الكردية على تقديم المذكرات واصدار البيانات بهذه المناسبة لتذكير الرأي العام بمعاناة هؤلاء المواطنين وضرورة اعادة الجنسية اليهم . 

وفي هذاالعام تجمع المئات من هؤلاء المواطنين امام مبنى مجلس الوزراء رافعين لافتات تطالب المسؤولين بحل موضوع الاحصاء واعادة الجنسية للمحرومين منها . ورغم تدخل الشرطة ومصادرة اللافتات فقد قدم وفد من المجردين مذكرة باسم المتظاهرين جاء فيها :

 السيد رئيس مجلس الوزراء
محمد ناجي العطري المحترم

نحن الكرد المجردون من الجنسية السورية بموجب الاحصاء الجائر عام 1962 . نعاني أوضاعاً مأساوية وبالغة الصعوبة ، بسبب تجريدنا من كافة حقوقنا المدنية ، علماً بأننا سكان أصلاء ، لا يقل دورنا التاريخي عن غيرنا في تكريس استقلال الوطن وصيانته من كل مكروه .

إن حالتنا يرثى لها وتسَود الحياة أمامنا يوماً بعد يوم ، وبينما كان عددنا عام الاحصاء قرابة 120 ألف ، تجاوز الآن ربع مليون نسمة مجردين من أبسط حقوق المواطنة ، إضافة إلى عشرات الألوف من المكتومين .

وإذا كان السيد رئيس الجمهورية قد ذكر أمام قناة الجزيرة الفضائية ، بأن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج الوطني ومن تاريخ سوريا ، وأن هناك أناس جردوا من جنسيتهم قبل 42 سنة وكانوا يستحقون هذه الجنسية ، ولا توجد الآن موانع أمام حل هذه المسألة...  كما أن سيادتكم كنتم قد وعدتمونا خيراً بالحل القريب عند استقبالكم لوفد من المجردين في العام الماضي . وكذلك أكدتم من جديد عبر تصريحاتكم الأخيرة بحل هذه المعضلة ، لذلك نجد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الوضع الشاذ .

سيادة رئيس مجلس الوزراء :

إننا من جديد نضع مأساتنا بين أيديكم ، آملين إنصاف المجردين من أبناء شعبنا الكردي ورفع الظلم عن كاهلهم 

 .... ودمتم

    5 / 10 / 2004 

                                       المجردون من الجنسية

               -------------------------------------------------------------

    وتضامنا مع المطلب العادل للمجردين من الجنسية ، اصدرت الاحزاب الكردية التصريح التالي : 

تصريح

بمناسبة مرور اثنين وأربعين عاماً على الإحصاء الجائر بمحافظة الحسكة الذي جرد بموجبه قرابة مائة وعشرين ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية واستمرار معاناتهم حتى اليوم وتزايد عددهم ليتجاوز ربع مليون نسمة بالإضافة إلى عشرات الألوف من المكتومين . وهم محرومون من كافة الحقوق المدنية .

بهذه المناسبة تجمع أمام مجلس الوزراء في هذا اليوم حشد من الكرد المجردين من الجنسية رافعين لافتات تطالب باستعادة جنسيتهم التي جردوا منها جراء سياسة التمييز المتبعة بحق أبناء الشعب الكردي . غير أن قوات الشرطة عملت على تفريقهم ومنعت المحتجين من الوصول إلى مجلس الوزراء ، لكن المحتجين تصرفوا بهدوء                     
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....   وبشكل حضاري وحافظوا على ضبط أعصابهم وتجمعهم ، وعندما جرى رفع اللافتات قامت الشرطة بسحبها ومصادرتها ، وقد سمح لوفد من المجردين بدخول مبنى رئاسة مجلس الوزراء بهدف مقابلة السيد رئيس المجلس ، وبعد مكوث الوفد لأكثر من ساعة من الزمن لم تتم المقابلة بحجة انشغاله .

هذا وقد غطت بعض وسائل الإعلام التجمع رغم منع التصوير وحضر ممثلون عن بعض السفارات الأجنبية وشخصيات وطنية سورية من قوى سياسية ومجتمع مدني .

نحن الأحزاب الموقعة على هذا التصريح نبدي مساندتنا الكاملة للمطالب العادلة لهؤلاء المحرومين من أبسط حقوق المواطنة ونطالب السلطات برفع الظلم عنهم وإعادة جنسيتهم السورية إليهم ومساواتهم التامة مع بقية المواطنين في الحقوق والواجبات .

1 ـ الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية

2ـ من التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا :

- حزب اليساري الكردي في سوريا .

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) .

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) .

3ـ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا .

4ـ حزب يكيتي الكردي في سوريا .

5ـ حزب الاتحاد الديمقراطي .

6ـ الحزب الديمقراطي الكردي السوري .

دمشق في 5 / 10 / 2004            -----------------------------------------------

 وكان الرفيق سكرتير حزبنا قد ادلى بتصريح حول نفس الموضوع لوكالات الانباء العالمية ونشرتها عدد من الصحف العربية فيمايلي نص التصريح :

تصريح

        بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين للاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام1962 والذي جرد بموجبه عشرات الالاف من العائلات الكردية من الجنسية السورية ، تجمع قبل ظهر اليوم(5/10/2004 ) المئات من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب الاحصاء المذكور ، امام مجلس الوزراء رافعين لافتات تتضمن المطالبة بالمساواة والغاء سياسات التفرقة والتمييز واعادة الجنسية الى المواطنين الكرد . الا ان رجال الامن تدخلوا ومنعوا المحتجين من الاستمرار في التجمع والاعتصام امام مبنى مجلس الوزراء ودفعوهم بالقوة الى  ساحة السبع بحرات بعد ان صادروا لافتاتهم  ، لكنهم سمحوا لوفد من المحتجين الكرد بالدخول الى مبنى مجلس الوزراء لتقديم مذكرتهم ..

    اننا ، بهذه المناسبة ، نعلن عن تضامننا التام مع المجردين من الجنسية ، ضحايا الاحصاء المذكور ، ونكرر مطالبتنا بحل هذه المشكلة من خلال اعادة الجنسية للمواطنين الكرد الذين حرموا من جنسيتهم السورية لاسباب عنصرية والذين يبلغ عددهم اليوم حوالي (300) الف ، كما نناشد  الرئيس بشار الاسد الذي سبق لسيادته  ان وعد بحل موضوع الاحصاء والجنسية ، للتدخل شخصيا من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة التي دخلت عامهاالثالث والاربعين .

         5/10/2004     

                                             عزيز داود

                                            سكرتير عام 
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اخبار متفرقة

      بروكسل/4/10/2004 ( وكالات الانباء)  

في حفل تكريمي اقيم في قاعة الشرف الخاصة بمحكمة النقض العليا في العاصمة البلجيكية بروكسل ، تسلم اليوم اكثم نعيسة  جائزة معهد لودفييك تراريوا لحقوق الإنسان .

وأكد المحامي أكثم نعيسة في كلمته بهذه المناسبة على انه يعتبر هذا التكريم تكريما لكل من عمل و ضحى في سبيل القانون و العدالة و حقوق الإنسان في سورية و اضاف " لا بديل عن الإصلاح و الديمقراطية في سورية من أجل الخروج من جميع الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و أنه حان الوقت لطي جميع الملفات المتأزمة و التي تهدد بتفتيت بنية المجتمع السوري و تماسكه " يجب علينا التوجه بخطى ثابتة نحو المصالحة و الإنصاف نحو دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية "

         ليلى زانا تتسلم جائزة ساخاروف
   بركسل .15/10/2004

تسلمت  في بروسل اليوم الناشطة الكردية ليلى زانا جائزة ساخاروف التي منحها اياها البرلمان الاوربي عام 1995 حين كانت معتقلة في السجون التركية بعد ان حكمت محكمة امن الدولة التركية عليها بالاعتقال مدة خمسة عشر عاما بتهمة التحريض على الانفصال . و قد افرج عنها و رفاقها الاخرين في حزيران الماضي بعد عشر سنوات من الاعتقال استجابة لقرار محكمة حقوق الانسان الاوربية بعدم شرعية و عدالة الحكم الصادر بحقها و طالبت باعادة محاكمتها و رفاقها امام محكمة مدنية.

و قد منحت زانا جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الاوربي لنشطاء حقوق الانسان بسبب نشاطاتها في مجال حقوق الانسان و السلام في تركية. و في مراسيم تسليم الجائزة في مبنى البرلمان الاوربي في بروكسل القى رئيس البرلمان كلمة رحب فيها بليلى زانا و ابدى دعمه و دعم و مساندة البرلمان الاوربي لجهود زانا في سبيل احلال السلام و تأمين حقوق الانسان في تركية.

        دمشق (17/10/2004) 

      اصدر اليوم قاضي التحقيق العسكري الثالث في دمشق قراره في الملفين التحقيقيين رقم: 291 و 326 و ذلك بتجريم المعتقلين على خلفية احداث آذار الماضي الدامية في المناطق الكردية و احالتهم الى المحكمة العسكرية المختصة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفقا للقرار الاتهامي للنيابة العامة العسكرية بدمشق. واتهم جميع من ورد اسامؤهم في الملفين وعددهم(42)معتقلا

 بجرائم الحريق قصدا و منع السلطات من اداء وظائفها و القتل و كلها جرائم جنائية الوصف، ولازال هناك ملفات اكثر من مائة معتقل اخر تنتظر قرار قاضي التحقيق الثالث الذي لم يبت فيها بعد رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على اعتقالهم.
     دمشق –وكالات الانباء-  18/10/2004

اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني والوفد المرافق له حيث دار البحث حول الأوضاع على الساحة العراقية وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصولا إلى الأمن والاستقرار والسيادة وإنهاء الاحتلال· وأكد الاسد وقوف بلاده إلى جانب الشعب العراقي ووضع كل الإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عنه· 

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي ان لقاءه مع الأسد كان وديا ومثمرا، مضيفا أن الحديث تركز حول الوضع في العراق فقط وما يمكن أن تقوم به سوريا من تقديم دعم معنوي، مشددا على أن الدور الإيجابي لسوريا سيساعد على تجاوز الكثير من العقبات· ونفى بارزاني أن يكون بحث موضوع الأكراد في سوريا ودعا إلى تعزيز الحوار الكردي العربي· 

     دعوات للاعتصام أمام محكمة أمن الدولة أثناء محاكمة الناشطين السوريين

لندن - أخبار الشرق             23/10/2004

دعت لجان سورية وناشطون إلى تكريس ظاهرة الاعتصام أمام محكمة أمن الدولة العليا أثناء محاكمة الناشطين السوريين تعبيراً عن الاحتجاج.

فقد دعا بيان أصدرته: لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومحرومي الجنسية والحقوق المدنية ولجنة المتابعة قي قضية المحامي أكثم نعيسة؛ إلى الوقوف "معاً" يوم الأحد 24 تشرين الأول 2004 أمام محكمة أمن الدولة العليا، في الساعة العاشرة صباحاً، وذلك عند استئناف محاكمة المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

واعتبر البيان المحاكمة فصلاً آخر من فصول قمع الرأي ونشطاء حقوق الإنسان تفبركها أجهزة الأمن وتنفذها، وشدد على أن الاعتصام "من أجل إلغاء المحاكم الاستثنائية وتوقيف الاعتقال التعسفي في سورية".

ووصف البيان المحاكمات التي تجريها المحكمة المذكورة بأنها "جائرة" تستند إلى "تهم واهية واستبعاد للقانون وحقوق الإنسان عن طريق محكمة غير دستورية وغير قانونية وفاقدة لأي شرعية .

        الديمقراطي                            العدد(371) تشرين الاول2004                                 5 

في زراعة القطن

الفلاح يكدح والسماسرة والتجار يربحون

تصنف سوريا بين الدول العشر الاوائل ، على مستوى العالم ، بانتاج القطن من حيث الكمية والجودة والمساحة التي تزرع بهذا المحصول الاستراتيجي الذي تعد محافظة الحسكة مركز انتاجه الرئيسي والذي  كان لجهد الفلاح دورا  رئيسيا في وصول سوريا الى هذه المرتبة . 

لقد كان من بين الامور التي دفعت الفلاح لزيادة انتاج هذا المحصول ، السعر التشجيعي الذي حددته الدولة والذي بلغ/31/ل.س للكيلوغرام الواحد في وقت كانت اسعار الاسمدة والمحروقات والبذور والمبيدات متدنية نسبيا ..  وحددت الدولة هذاالسعر في حينه استنادا لرأي الخبراء الزراعيين الذين حددوا كلفة انتاج الكغ الواحد بـ(24) ل.س . واليوم ورغم ارتفاع اسعار مواد وادوات الانتاج اضعافا مضاعفة ظل سعر القطن على ماكان عليه منذ سنوات عديدة . ومع ان ارتفاع الاسعار (مازوت ، اسمدة ، بذور ..الخ) لم يترك الا هامشا ضئيلا للربح  ظل الفلاح في محافظة الحسكة متمسكا بزراعة القطن كونه يشكل موسما اضافيا يخفف من عبء المصاريف ويحسن من وضعه قليلا كما يوفر العمل لالاف العمال الزراعيين من ابناء المحافظة التي تفتقر الى المعامل والمصانع . ولكن الحكومة ماانفكت عن وضع المزيد من العراقيل في طريق زراعة هذه المادة الاستراتيجية في محافظة الحسكة ؛ فبحجة ترشيد استهلاك المياه حددت المساحات التي يحق لكل فلاح زراعتها بالقطن وكعقوبة رادعة قررت عدم استلام محصول المساحات المخالفة بالسعر الرسمي( الذي يبلغ حوالي31ل.س) بل بسعر اخر حددته بـ(14)ل.س .

 ونظرا لان المساحة التي تحددها الوزارة لاتغطي انتاجها مصاريف الخدمات المطلوبة التي يتكبدها الفلاح  فان معظمهم يضطرون تحت وطأة الحاجة ، رغم هذه العقوبة الصارمة ، الى تجاوز المساحات المرخصة ببعض الدونمات الامر الذي يعرضهم لخسارة كبيرة عند جني المحصول . ذلك ان الحكومة لاتستلم انتاجهم بالسعر الرسمي فيضطرون الى بيعه للسماسرة والتجار الذين يربحون مبالغ طائلة على حساب الفلاحين . 

من المعلوم ان الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تشتري محصول القطن ومحالجها وحدها تستلم الاقطان وهي وحدهاتصدره الى الخارج . واذاكان الامر كذلك فماذ يفعل التجار والسمارة بالقطن الذي يشترونه من الفلاح ؟ انهم يقومون ببساطة بتهريبه الى خارج المحافظة وتحديدا الى محافظات دير الزور والرقة وحلب ويبيعونها للحكومة بالسعر الرسمي  بشهادات منشأ مزورة وهكذا يخسر الفلاح ولاتربح الحكومة بل الذي يربح على حسابهما معا هو التاجر والسمسار . 

لاشك بان الحكومة تعلم بان التجار الذين يشترون القطن من الفلاحين باسعار زهيدة سوف يبيعون مايشترونه لمحالجها ويحققون ارباحا على حساب الفلاح الذي يكدح في الارض شهورا ، ومع ذلك فانها لم تحرك ساكنا ولم تردع احدا . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل لان موضوع المساحات المحددة غير واردة في محافظات دير الزور والرقة وحلب ، بل  موجودة حصرا في الجزيرة التي معظم مزارعي القطن فيها من الاكراد ام ان هناك لغزا اخر لاندركه ؟.

اان العدالة والمساواة وانصاف الفلاحين وحماية حقوقهم تقتضي اعادة النظر في موضوع زراعة القطن واتباع اسلوب ينصف الفلاح ويضع حدا لسرقة اتعابه كما يضع حدا للتجار والمهربين الذين يهربون اقطان محافظة الحسكة الى المحافظات الاخرى .
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    جريدة النهار   -27/10/2004 -    
اتفاقية الشراكة السورية – الأوروبية
تضغط لتعجيل الإصلاح في كل الميادين

بعد مفاوضات بدأت عام 1996، تم التوقيع بالأحرف الأولى في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل في 19 تشرين الاول 2004 على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية... وعكست المفاوضات الماراتونية التي استمرت ثماني سنوات (1996 حتى 2004)، رغبة سورية بالشراكة من جهة، وحذراً منه من جهة أخرى. وقد جاء قرار القيادة السورية بالاسراع في انجاز الاتفاق بعد تزايد الضغوط وبعد الاحتلال الاميركي للعراق في آذار 2003. 

انطلق الحذر السوري تجاه الشراكة من مجموعة من العوامل: 

- الحذر السوري العام تجاه التغيير والاصلاح، خصوصاً ان اتفاقية الشراكة هي اتفاقية شاملة للتعاون السياسي الاقتصادي والاجتماعي الثقافي، واتباع الادارة السورية نهجاً متدرجاً وبطيئاً في اجراء أي تغييرات، بما يساعد على امتصاصها دون إحداث أدنى أثر سلبي على الاستقرار. 

- تأثير الموقف السوري التقليدي المتحفظ وممثليه في القيادة تجاه اتفاقات من هذا النوع مع دول كبرى، واقتناعهم بعدم امكان قيام اتفاق متكافئ بين فريقين متفاوتي القدرات، مما يهدد بجعل سوريا تابعاً ضعيفاً. 

- الخوف من الآثار السلبية على الاقتصاد السوري، خصوصاً ان الاقتصاد السوري قد اتبع أنظمة حمائية شديدة جعلت خبراته بالسياسات الانفتاحية التنافسية ضعيفة، وعدم الثقة بقدرة الاقتصاد السوري على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة. ويعكس هذا كلاً من موقفي القطاعين، العام والخاص. 

- القطاع الخاص السوري نفسه لم يكن متحمساً للشراكة بسبب تخوفه من آثارها. والاتفاقية تشمل تحرير القطاعات السلعية والخدمية معاً. وبسبب الميزات الريعية التي تقدمها له أنظمة الحماية الشديدة المتبعة. 

- كانت سوريا أبرمت اتفاقاً للتعاون الاقتصادي مع المجموعة الاوروبية منذ 1977 لم تستطع تحقيق فوائد ذات قيمة منه. 

- مصالح خاصة لا ترغب برؤية سوريا تنضم لمثل هذه الاتفاقية التي تعزز الشفافية والمنافسة المفتوحة، وتقيد الكثير من الممارسات التي تولد المصالح لفئات معينة. 

- الحذر تجاه تأثيرات الجانب السياسي في الاتفاقية والتي تشكل ضغوطاً غير مرغوبة على سوريا. 

جاءت الاحداث لتعززسريعاً الاتجاه المتحفظ تجاه الشراكة. فبعد ان تم الاتفاق النهائي على نص الاتفاقية في التاسع من كانون الاول 2003، بادرت بريطانيا للاعتراض على نص المادة 3 المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وطلبت تشديدها بما يخلق التزامات محددة على سوريا. ورغم ان اسرائيل هي من يملك أسلحة دمار شامل، فقد تم تجاهل هذا الواقع، اذ لا يوجد اي نص يلزم اسرائيل في اتفاقية الشراكة معها. وسارعت اوروبا لتنضم الى الموقف البريطاني، وتحولت الشراكة من ملاذ سياسي الى أداة ضغط .

من جهة أخرى هناك نظرة القيادة السورية لشراكة من زواياها الايجابية، والتي جعلت الموقف الايجابي يتغلب على التردد: 

- فالسياسة تشكل الدافع الرئيسي في رغبة سوريا بالشراكة مع اوروبا. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتزايد الضغط الاسرائيلي  والاميركي، تحتاج سوريا الى هذه المظلة السياسية، خصوصاً انها دولة متوسطية تتشاطأ البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الاوروبي. وللاتحاد الأوروبي مصلحة في هذه الشراكة. سوريا بحاجة لملاذ سياسي في ظل الضغوط الراهنة .

- كما ان استمرار سوريا بنظامها الاقتصادي الشمولي والحمائي غير ممكن، اذ بات يتعارض مع التوجهات العالمية الانفتاحية، ويخلق من السلبيات اكثر ما يخلق من الايجابيات. 

- وقد ابرمت سوريا منذ 1997 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أبرمت اتفاقات ثنائية لاقامة مناطق تجارة حرة مع العديد من الدول العربية ، وتقدمت أيضاً بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. هذه الاتفاقات ذات طبيعة مشابهة لاتفاقية الشراكة السورية الاوروبية، مع فارق ايجابي لمصلحة الاخيرة، وهو ان الاتحاد الاوروبي شريك اقتصادي قوي بامكانات كبيرة وله مصلحة في نمو منطقة جنوب المتوسط لتقليص الهجرة من جهة، وتوسيع أسواق هذه الدول وربطها بأسواق أوروبا من جهة أخرى.  - وعكس قرار الاسراع بانجاز اتفاقية الشراكة رغبة سورية بأن يكون لديها من يقف الى جانبها ويساعدها، وهي تقوم بعملية الاصلاح الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق، لجعل مخاطره أقل مما يمكن. 

لدى سوريا اقتصاد منوع يقوم على قطاعات صناعة استخراجية، وتحويلية، وخدمية، وزراعية، وقوة عمل مؤهلة بمهارات تناسب قطاعات اقتصادية تقليدية، ووفرة من مواد أولية تساعد على قيام عدد من الصناعات. والقيود الادارية التي فرضت في السابق على الاستثمار لسنوات طويلة، ومناخ الاستثمار غير المشجع، كلها تركت الاقتصاد السوري يختزن فرصاً كبيرة للاستثمار، وقدرات جيدة على النمو. وتملك الشركات السورية اليوم قدرة جيدة على الانتاج بالمواصفات المطلوبة وبكلفة منافسة، غير انها تعاني من ضعف قدرتها على تسويق منتجاتها على نحو خاص، اذ تتكدس المنتجات السورية الصناعية والزراعية على نحو كبير، مسببة خسائر كبيرة وتعطيلاً لقطاعات انتاجية كبيرة. كما يعاني الاقتصاد السوري من نقاط ضعف كثيرة، تحد من قدرته على الانتفاع بالشراكة، وتجعل مخاطر التأثيرات السلبية للشراكة أكبر. فمن جهة أولى، يغلب على الاقتصاد السوري الطابع السلعي...

                                                                                       البقية على (ص7) 
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          كلمة حول ... (بقية)  

   اننا بتأكيدنا على ماسبق لانريد تحميل شخص الوزير وحده مسؤولية الفشل الذي يعود لجملة من الاسباب التي لايتحمل الوزير وحده وزرها ، بل تتعداه الى السياسات العامة المتبعة . وعليه نقول بان التعديل الوزاري ، رغم اهميته، لايكفي وحده لتحقيق الاصلاح المنشود ، بل يتطلب ذلك اصلاحا شاملا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية الامر الذي لايمكن تحقيقه دون اطلاق الحريات العامة واحترام مبدأ فصل السلطات وضمان استقلالية القضاء ووسيادة القانون .

             --------------------------------------------------------------------------- 

الشراكة الاوربية  ...             (بقية)

 وما زالت قطاعات الانتاج السلعي تساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي. ورغم ان تجارة السلع تحقق فائضاًَ محدوداً (5,7مليارات دولار للصادرات 5,15 مليارات دولار للواردات)، ويحقق ميزانها التجاري فائضاً محدوداً أيضاً (صادرات سلع وخدمات وتحويلات جارية 8,15 مليارات دولار وواردات 7,4 مليارات دولار)، وكذلك ميزان مدفوعاتها (9,5 مليارات دولار دائن ، و8,9 مليارات دولار مدين ). والأرقام تعود لعام 2003. ومن جهة أخرى، فان متوسط معدلات النمو يكاد لا يرتفع عن متوسط زيادة السكان، متوسط دخل الفرد (نحو  1100- 1200) دولار، وهو متوسط دخل الفرد منذ اكثر من عقدين من الزمن. والقدرة التكنولوجية في الانتاج الوطني متدنية، وانتاجية قوة العمل ضعيفة، والقيمة المضافة لاجمالي الصناعة السورية متدنية، وسلبية للقطاع العام. وتعاني الادارة من ضعف على المستوى الكلي والجزئي، واعتماد كبير على قطاع النفط، اذ يشكل 70% من واردات الدولة من العملات الصعبة، ويزداد مع ارتفاعات اسعار النفط، واكثر من 80% من الصادرات. وهذا الدور مرشح للتراجع مع تراجع انتاج النفط، وتزايد الاستهلاك بحيث يتوقع ان تتحول سوريا مستورداً للنفط الخام ومشتقاته قبل 2010، ما لم يتم تحقيق اكتشافات جديدة. 

ومناخ الاستثمار غير جاذب، ومعدلات الاستثمار السنوية تقل عن 18% من الناتج، وهروب الرساميل مستمر منذ 1960. ونظام مالي ضعيف وقدرة محدودة على تمويل نشاطات الاقتصاد الوطني وبتكاليف مرتفعة. وتركيب هيكلي ضعيف للتجارة. ففي عام 2003 كان نحو 90% من الصادرات مواد خاماً وأولية 80% منها نفط ومشتقاته، بينما نحو 90% من المستوردات هي مواد مصنعة ونصف مصنعة. وفي العام 2003 بلغ متوسط قيمة طن الصادرات 10087 ليرة سورية (نحو 200 دولار) أما متوسط قيمة طن الواردات فبلغ 22300 ليرة سورية (نحو 446 دولاراً). وتقدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA مؤشراً سلبياً على قدرة الاقتصاد السوري على الانتفاع من الانفتاح، اذ ازدادت واردات سوريا من البلدان العريبة اكثر مما ازدادت صادراتها اليها. 

من خلال تتبع مجموع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية منذ الثمانينات وحتى اليوم، يلاحظ تراجع مستمر في المؤشرات. اذ تتراجع الاستثمارات، وتتراجع انتاجية الاستثمار، وانتاجية قوة العمل، وترتفع معدلات البطالة، ومعدلات الفساد، وتتراجع كفاية الجهاز الحكومي، وتتراجع قدرته على تطبيق السياسات وتنفيذ القرارات، ويتراجع مستوى التعليم الحكومي، وخصوصاً الجامعي، وتتراجع الصادرات الصناعية، والقدرة التنافسية للاقتصاد، ومؤشرات التنمية الاجتماعية لسوريا في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة. ومن المؤشرات ذات الدلالة ان بعض الدراسات تشير الى تراجع معدلات الاستثمار، وتراجع الانتاجية الجدية لرأس المال من 45% بين عامي 1990 و1996 الى 16% بين عامي 1997 و2002، مما يعني الحاجة لمضاعفة الاستثمارات لتحقيق معدل النمو نفسه. كما ان قطاعي النفط والزراعة كانا يشكلان مطلع التسعينات أقل من 40% من الناتج المحلي، بينما يشكلان اليوم نحو 50%. أي ان الطابع الريعي للاقتصاد السوري هو في تزايد، بينما التوجه العالمي هو تزايد حصة قطاعات الاقتصاد الحديث التي تقوم على المعرفة. 

هذه الأوضاع، ان استمرت، لن تساعد الاقتصاد السوري على الانتفاع من الفرص التي تتيحها الشراكة، مما يبقي التخوف قائماً، بان تتحقق الآثار السلبية المحتملة للشراكة دون تحقق الآثار الايجابية المحتملة، والتي لا تتحقق أوتوماتيكياً، بل تحتاج لاصلاح اقتصادي وسياسي، ولوعي ولمعرفة من الجانب السوري، ولجهود سورية حثيثة لتحضير الشروط التي تساعد في تحقيق فرص الشراكة الموجبة. 
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تحويل المعتقلين الكرد الى المحاكم

العسكريةلايخدم وحدة الصف الوطني

في السابع عشر من تشرين اول الجاري ، اصدر قاضي التحقيق العسكري الثالث  بدمشق قراره في الملفين التحقيقيين رقم /291/ و/ 326/ الذي تضمن تجريم المعتقلين على خلفية احداث آذار الماضي الدامية في المناطق الكردية ومدينتي حلب ودمشق ،  واحالتهم الى المحكمة العسكرية المختصة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفقا للقرار الاتهامي للنيابة العامة العسكرية بدمشق التي اتهمت المعتقلين ــ عددهم/42/معتقلا في الملفين المذكورين ــ  بجرائم ( الحرق قصدا و منع السلطات من اداء وظائفها و القتل ..) و كلها جرائم جنائية الوصف . ولازالت هناك ملفات  اكثر من /150 / معتقل كردي اخر لم يتم البت فيها بعد من قبل القاضي المذكور رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على اعتقالهم.
   لقد جاء هذا القرار بمثابة رش الملح على الجراح التي يريدها كل مواطن غيور على مصلحة الوطن ان تلتئم ، وشكل خيبة امل كبيرة لذوي المعتقلين الذين كانوا يأملون بالافراج عنهم في اقرب وقت وخاصة بعد التصريحات التي ادلى بها السيد رئيس الجمهورية حول الاحداث المؤلمة حيث نفى سيادته وجود اية علاقة لتلك الاحداث بالخارج .

    ان اتخاذ القرار المذكور في هذاالوقت العصيب الذي تمر به سوريا اليوم ، يؤكد مرة اخرى على ان التفكير العنصري لازال سيد الموقف وان اصحاب هذاالتفكير لازالوا يتفننون في كيل الاتهامات الباطلة بقصد تشويه سمعة المواطنين الكرد وتبريراتخاذ الاحكام والاجراءات العنصرية ضدهم . 

    لقد سبق لحزبنا ان اكد على ان المواطنين الكرد كانوا ولازالوا مخلصين لوطنهم سوريا وان ماقاموا به في احداث اذار الاليمة لم يكن سوى رد فعل غاضب على اقدام رجال الامن والشرطة وميليشيا حزب البعث على قتل عشرات المواطنين الكرد الابرياء في محيط الملعب واثناء تشييع الجنازات والمسيرات التي سارت احتجاجا على تلك المجازر . لذا فان العدالة تقتضي معاقبة من كان مسؤولا عن قتل هؤلاء المواطنين لامن شارك في مسيرة احتجاجية تخللتها بعض الاعمال ردا على عنف من قام بقتل الابرياء  .

   ونؤكد اليوم ايضا على ان قرار الابقاء على المواطنين الكرد رهن الاعتقال وتحويل ملفاتهم الى المحكمة العسكرية لا يمت للعدالة بصلة كمالايخدم المصلحة الوطنية بشيء بل يسيء الى وحدة الصف الوطني . لذا نطالب بالكف عن محاكمة هؤلاء المواطنين امام المحاكم العسكرية لمجرد مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ، وباطلاق سراح جميع المعتقلين الكرد على خلفية تلك الاحداث وبتعويض المتضررين بمن فيهم المواطنون الكرد الذين نهبت محلاتهم التجارية تحت تهديد السلاح على مرأى ومسمع من السلطات في مدينتي الحسكة ورأس العين .
� EMBED PBrush  ���
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         الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





     في سبيل  


- تعزيز الاخوة العربية الكردية 


- تأمين الحريات العامة واشاعة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


- تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا 





كلمة حول


التعديل الوزاري


في الرابع من الشهر الجاري ، اجرى السيد الرئيس بشار الاسد تعديلا في حكومة محمد ناجي العطري شمل ثماني وزارات هي: وزارة الصناعة ، وزارة الصحة ، وزارة الاوقاف ، وزارة الداخلية ، وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة الاعلام ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ..


وبموجب هذاالتعديل اصبح المهندس الدكتور غسان طيارة وزيرا للصناعة ، والدكتور ماهر الحسامي وزيرا للصحة ، والدكتور محمد زياد الايوبي وزيرا للاوقاف ، واللواء غازي كنعان وزيرا للداخلية ، والدكتور عامر حسني وزيرا للاقتصاد والتجارة ، والدكتور مهدي دخل الله وزيرا للاعلام ، والاستاذ محمد الغفري وزيرا للعدل ، والدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل .


لقد كثر الحديث والتعليقات حول هذاالتعديل الذي اوله البعض بعوامل الضغوط الخارجية والداخلية وفسره اخرون بموضوع الاصلاح والتحديث وعجز الوزراء الذين اقيلوا عن القيام بواجباتهم ، هذا اضافة الى عامل التوجه الجديد الذي تريد القيادة السياسية انتهاجه في مجال الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق  بعد ان وقعت سوريا بالاحرف الاولى الشراكة الاوربية المتوسطية ... ومهما يكن من امر هذه التفسيرات فان هذا التعديل لم يأتي من فراغ ، بل كان ذا معنى وخاصة في الحقائب السيادية ؛ فتعديل حقيبة وزارة الداخلية جاء بعد ان دل اكثر من حادث امني وقع في الاونة الاخيرة على فشل الوزير السابق. وكذلك الامر بالنسبة لحقيبة وزارة الاعلام التي اصبحت مثالا للفشل واكسبت سوريا صفة اكثر الدول عداوة للصحافة والصحافيين ولحرية الرأي ، واما وزارة العدل التي من المفروض ان تقوم الاعوجاج وتكافح الفساد اصبحت هي ذاتها منخورة بالفساد ومصدرا له..وفيمايتعلق بوزارة الصناعة التي تساهم  بنسبة27% في الدخل الوطني فانها بقيت شبه مشلولة ولم تنفذ من خطتها الاستثمارية في موازنة عام 2004 سوى 35%. والامر نفسه ينطبق على وزارة الاقتصاد والتجارة حيث بلغ عجز الميزان التجاري خلال النصف الاول من العام الجاري (1,740 )مليار دولار بسبب ضعف التصدير(860مليون دولار) وزيادة قيمة المواد المستوردة(2،60 مليار دولار)....
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